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)١٤١١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

  

  الإعفاء القانوني من العقوبة في الدعوى الجنائیة

  في النظام السعودي

  فواز بن خلف اللویحق المطیري

  .كلیة الحقوق، جامعة طیبة، المملكة العربیة السعودیة، قسم القانون العام

 fawazmotairi@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

متناولة موضوع يتعلق بالسياسة الجنائية والعقابيـة في مـدى حـدود  هذه الدراسة تأتي

الحكم بإعفاء من ثبتت إدانته من العقوبة المقررة على الجريمة وأسباب هذا الإعفـاء 

الإعفاء القانوني مـن العقوبـة : (وآثاره المترتبة على التطبيق والحكم به، تحت عنوان

 ).ام السعوديفي الدعوى الجنائية في النظ

تكمن أهمية الموضوع في أن إعفاء الجاني من العقوبة بعـد ثبـوت إدانتـه بارتكـاب و

الجريمة قد ينتقده البعض بأنه يتناقض مع مبدأ العدالة ويؤدي إلى ترك واقعة إجراميـة 

توافرت فيها كافة عناصر التجريم والمسؤولية دون جزاء يـتم تطبيقـه عـلى مـن ثبتـت 

ُ شك أن هـذا الانتقـاد لم يبنـى أبـدا عـلى فهـم حقيقـة الإعفـاء القـانوني إدانته بها، ولا

والمصالح التي يسعى إلى تحقيقها وأنه قائم بكل تأكيد على تحقيق مبدأ العدالة التي 

لا يمكن أن نقيـسها ونقيمهـا بنـاء عـلى تقـدير الأشـخاص ومـدى رضـاهم وإنـما هـي 

لال القواعد والمبادئ التي يقـوم عليهـا منظومة متكاملة لا يحيط بها إلا القانون من خ

 .البناء القانوني الجنائي

 سقاطبالإضافة إلى المصالح الكبيرة التي يحققها تطبيق وإعمال الحكم بالإعفاء والإ

ــشارها وتوســع  ــع انت ــا ومن ــسيطرة عليه ــة وال ــة الجريم ــة في محارب ــانوني للعقوب الق

 في محاولة لتسليط الضوء على  هذه الدراسةجاءتأضرارها، ولهذه الأهمية وغيرها 



 )١٤١٢( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

 .فهم الموضوع بكافة أبعاده وجوانبه

وتركز هذه الدراسة على الإجابة على الـسؤال الـرئيس للبحـث والمتمثـل في الـسؤال 

ما حدود الإعفاء القانوني من العقوبة، وما هي أسبابه وآثاره؟، وذلك من خلال : التالي

 مفهـــوم الإعفـــاء القـــانوني وأســـبابهبُنـــي علـــيهما البحـــث، الأول في بيـــان مبحثــين 

حـالات مع توضيح عام للأعذار القانونية، والثاني جاء مركـزا عـلى بيـان ، وخصائصه

الإعفاء القـانوني مـن العقوبـة في النظـام الـسعودي والآثـار القانونيـة لتطبيـق الإعفـاء 

 .القانوني من العقوبة

 ت اُنيـة، الأسـباب المعفيـة، العقوبـة، الإعفاء القانوني، الأعذار القانو: ا

  .الدعوى الجزائية

 

 



  
)١٤١٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و
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Abstract: 

   The subject of this research examines the criminal and punitive 

policy of legal exemption from punishment, the reasons for this 

exemption and its implications for application and judgment, under 

the title: (Legal exemption from punishment in criminal cases in 

Saudi law).  

The importance of this topic lies in the fact that exempting the 

offender from punishment after being found guilty of committing the 

crime may be criticized by some as contradicting the principle of 

justice and leading to leaving a criminal incident in which all the 

elements of criminalization and responsibility were met without a 

penalty applied to the offender who was found guilty of it. There is no 

doubt that this criticism was never based on an understanding of the 

reality of legal exemption and the interests it seeks to achieve, and that 

it is certainly based on achieving the principle of justice, which cannot 

be measured and evaluated based on the assessment of people and the 

extent of their satisfaction, but rather it is an integrated system that is 

surrounded only by law through rules, the principles on which the 

criminal legal construction is based.  

In addition to the great interests achieved by the application of the 



 )١٤١٤( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

legal exemption from punishment in combating crime, controlling it 

and preventing its spread, for this importance and others, this study 

came in an attempt to shed light on understanding the subject in all its 

aspects. This study focuses on answering the main research question 

embodied in the following question: What are the limits of legal 

exemption from punishment, what are its causes and effects? This is 

done through two sections on which the research was built: the first 

section aims to clarify the concept of legal exemption, its causes, 

characteristics, with a general clarification of legal excuses. The 

second section focused on clarifying cases of legal exemption from 

punishment in the Saudi law and the legal effects of applying legal 

exemption from punishment.  

Keywords: Legal Exemption, Legal Excuses, Exempting Reasons, 

Punishment, Criminal Case. 

 

 

 

 

 



  
)١٤١٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

ا:  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 

 :عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبعد

التوازن بينها، وكل فإن السياسة الجنائية العقابية بشكل عام تقوم على تقدير المصالح و

جريمة هي بلا شك تمس عـدة مـصالح سـواء كانـت مـصالح عامـة تتعلـق بـالمجتمع 

والقضاء والتطبيق أو مصالح خاصة ترتبط بالجناة أو المتضررين من الجريمة، ولذلك 

في بعض الحالات قد يقدر القـانون مـصلحة مـا ويقـدمها عـلى غيرهـا مـن المـصالح 

ت إلى هذا التقديم، ومن ذلك إسقاط العقوبة عـلى مـن لاعتبارات ظرفية صاحبتها دع

قواعـد يتمثـل في ذه الأساس نفعـي مـرتبط بهـثبتت في حقه الإدانة لأسباب تقوم على 

تقدير القانون للمنفعة الاجتماعية التي تحققها تطبيق هذه الأسـباب والتـي تعلـو عـلى 

ع العقوبـة تحقيقـا  رفـيـتم الـنص عـلىالمصلحة في توقيع العقوبة عـلى الفاعـل، لـذا 

 .للمصلحة الاجتماعية الأعلى

وهذا الإعفاء القانوني من العقوبة يهدف إلى عدة أهداف ومقاصد يسعى القانون إلى 

ــداف  ــك الأه ــن تل ــلى، وم ــة الأع ــصالح الاجتماعي ــرجيح الم ــالنظر إلى ت ــا ب تحقيقه

كشف عن إصلاح الجاني للأضرار المترتبة على جريمته التي ارتكبها، وال: والمقاصد

الجرائم التي قد يصعب كشفها وإثبات التهمة فيها بسبب طبيعتها وما يحـيط بهـا مـن 

سرية ودقة ومهارة في التنفيذ، وقطع الجريمة وتسلـسلها وعـدم اسـتمرار الجـاني في 

ارتكابها حتى لا يتمادى فيهـا ويـصل إلى غايتـه الإجراميـة مـن فعلـه، وغـير ذلـك مـن 

  .المقاصد والأهداف المشروعة

ويجب أن يكون الحكم بالإعفاء مرتبطا بتحقق أسباب متى توافرت في الفاعـل صـح 

ُالحكم بها والاستناد عليها، ويطلق عليها أسباب الإعفاء أو الأعذار القانونية المعفية 



 )١٤١٦( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

 يهـا عـلى عل بـالنص نصوص القانونوهي نوع أصيل من أنواع الأعذار القانونية، تأتي

ستثناء باعتبارها تنتج أثرا على خـلاف الأصـل، والأصـل سبيل الحصر، ولها طابع الا

 . يقضي بإيقاع العقوبة على من يرتكب فعلا يشكل جريمة وفقا لأحكام القانون

وحول هذا الموضوع يأتي هذا البحث متناولا إياه ببيان مفهومه وأسبابه وآثاره، تحت 

 ). النظام السعوديالإعفاء القانوني من العقوبة في الدعوى الجنائية في: (عنوان

  أ اع و اره

تكمن أهمية الموضوع في أن إعفاء الجاني مـن العقوبـة بعـد ثبـوت إدانتـه بارتكـاب 

الجريمة قد ينتقده البعض بأنه يتناقض مع مبدأ العدالة ويؤدي إلى ترك واقعة إجراميـة 

يقـه عـلى مـن ثبتـت توافرت فيها كافة عناصر التجريم والمسؤولية دون جزاء يـتم تطب

إدانته بها، مما يمس بحالة التوازن القانوني الذي أخلت به الجريمة، ولا شك أن هذا 

ُالانتقاد لم يبنى أبـدا عـلى فهـم حقيقـة الإعفـاء القـانوني والمـصالح التـي يـسعى إلى 

تحقيقها وأنه قائم بكل تأكيد على تحقيق مبدأ العدالة التي لا يمكن أن نقيسها ونقيمها 

اء على تقدير الأشخاص ومدى رضاهم وإنما هي منظومة متكاملة لا يحـيط بهـا إلا بن

 .القانون من خلال القواعد والمبادئ التي يقوم عليها البناء القانوني الجنائي

بالإضافة إلى المصالح الكبيرة التي يحققها تطبيق وإعمال الحكم بالإعفاء والإسقاط 

ــة الجري ــة في محارب ــانوني للعقوب ــشارها وتوســع الق ــع انت ــا ومن ــسيطرة عليه ــة وال م

 . أضرارها

ُوتعد هذه الأهمية الكبيرة للموضوع سببا أوليا لاختياره ليكون مدار هذا البحث دراسة 

وتحليلا من خلال تسليط الضوء على فهم الموضوع بكافة أبعاده وجوانبـه، والإجابـة 

 . على التساؤلات المحددة



  
)١٤١٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

 ت اؤ  

ما حدود الإعفاء القانوني من العقوبة، وما : سؤال الرئيس للبحث في التالي     يكمن ال

هي أسبابه وآثاره؟، ويتفرع من هذا السؤال عدة تساؤلات فرعيـة ترسـم خطـة البحـث 

 :ويسعى من خلالها للإجابة عليه، وهي

 ما مفهوم الإعفاء القانوني من العقوبة؟. 

 وما هي طبيعتها وخصائصها؟ما هي أسباب الإعفاء القانوني من العقوبة ،. 

 ما هي الاثار القانونية المترتبة على الحكم بالإعفاء القانوني من العقوبة؟. 

ا و   

َ     اتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي محددا بالنظام الجنائي الـسعودي، وبنيـت  ُ

 :ا كالتاليخطته في سبيل تناول الموضوع من جوانبه المتعددة على مبحثين هم

 :، وتحته ثلاثة مطالب هيمفهوم الإعفاء القانوني وأسبابه :المبحث الأول

 .مفهوم الإعفاء القانوني من العقوبة: المطلب الأول

 .الأعذار القانونية وأنواعها: المطلب الثاني

 .ُخصائص الأسباب المعفية من العقوبة: المطلب الثالث 

 :، وتحته مطلبان همانوني وآثارهحالات الإعفاء القا :المبحث الثاني

 .حالات الإعفاء القانوني من العقوبة في النظام السعودي: المطلب الأول 

 .الآثار القانونية لتطبيق الإعفاء القانوني من العقوبة: المطلب الثاني 

ّأسأل االله الكريم بمنه وفضله أن يجعل ما قدمت في موازين حـسناتي، وأن يبـارك فيـه 

 .يكتب له القبول والتوفيقوينفع به، و

 



 )١٤١٨( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

  :ا اول
وأ ممء اا   

ــه  يتنــاول هــذا المبحــث بيــان مفهــوم الإعفــاء القــانوني مــن العقوبــة الجنائيــة وأهداف

ومقاصده، كما يركز على أسباب الإعفاء وموقعها في الأعذار القانونية بشكل عام مع 

من الظروف والأعذار، وذلك في ثلاثة مطالب ذكر خصائصها التي تميزها عن غيرها 

 :هي

 .مفهوم الإعفاء القانوني من العقوبة: المطلب الأول

 .الأعذار القانونية وأنواعها: المطلب الثاني

 .ُخصائص الأسباب المعفية من العقوبة: المطلب الثالث 

 :وبيانها كالتالي



  
)١٤١٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

  : ا اول
ا  ممء اا   

من العفـو وهـو بمعنـى المحـو والطمـس مـن قـولهم عفـت الريـاح : عفاء في اللغةالإ

  )١(.والآثار إذا محتها، ويأتي في غالب الاستعمال بمعنى الصفح والتجاوز عن الذنب

إسقاط حق ثابت اختياريـا كلـه أو بعـضه مطلقـا أو "والعفو في الاصطلاح يعرف بأنه 

 المحكـوم عليـه مـن تنفيـذ العقوبـة كلهـا أو إقالـة"، أو يمكن تعريفـه بأنـه )٢("بعوض

 )٣(. "بعضها أو إبدالها بعقوبة أخرى أخف منها

والإعفاء القانوني من العقوبة يعني إسقاطها بالكلية عن المحكوم عليه فلا يتم إيقاعها 

لسبب قانوني منصوص عليه، فهو أمر يتعلق بتنفيذ العقوبة ورفعها عن الجاني، وهـو 

لعقوبة التي لا يصل حكمها إلى الإعفاء وإن تم تسميته مجازا به يختلف عن تخفيف ا

باعتبار أنه يدخل في الإعفـاء الجزئـي، لكـن في بحثنـا المقـصود الإعفـاء الكـلي مـن 

 .العقوبة المقررة على ذات الفعل المرتكب من الجاني

 وهذا الإسقاط والإعفاء مرتبط بتحقق أسباب متى توافرت في الفاعل صح الحكم بها

ُوالاستناد عليها، ويطلق عليها أسباب الإعفاء أو الأعذار القانونية المعفيـة وهـي نـوع 

 .أصيل من أنواع الأعذار القانونية التي سيأتي بيانها في المطلب التالي

ويهدف الإعفاء القانوني مـن العقوبـة إلى عـدة أهـداف ومقاصـد يـسعى القـانون إلى 

ــصالح ا ــرجيح الم ــالنظر إلى ت ــا ب ــداف تحقيقه ــك الأه ــن تل ــلى، وم ــة الأع لاجتماعي

                                                        

 ٧٢ ص١٥م، ج١٩٩٤لسان العرب، دار صادر، بيروت، :  ابن منظور، محمد بن مكرم) ١(

العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقـانون الوضـعي، دار القلـم، جـدة، :  جاد، سامح السيد) ٢(

 ٣١م، ص١٩٨٣

 ٢٣، صم٢٠١١شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة، عمان، : سالم، محمد عليال ) ٣(



 )١٤٢٠( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

 :والمقاصد

إصلاح الجاني للأضرار المترتبة على جريمته، حيث تعتد بعض القوانين الجنائيـة ) أ

بما قد ينتاب الجاني من شعور بالتوبة والندم على ما ارتكبه من أفعال مكونة لجريمته، 

يقوم بإصلاح ما سببه وتجعله مسوغا لإعفائه من العقوبة في حالات خاصة شريطة أن 

من ضرر متى كان ذلك ممكنا، تـشجيعا لـه عـلى عـدم الاسـتمرار والمـضي في تنفيـذ 

ــذه  ــل ه ــاقم مث ــن تف ــبرة م ــة المعت ــصالح الاجتماعي ــة للم ــي وحماي مــشروعه الإجرام

 )١(.الأعمال

الكشف عن الجرائم، ففي بعض الجـرائم والوقـائع قـد يـصعب كـشفها وإثبـات ) ب

يعة الجريمة وما يحـيط بهـا مـن سريـة ودقـة ومهـارة في التنفيـذ، التهمة فيها بسبب طب

وأحيانا بسبب تعقيدات فنية وبـشرية تتعلـق بالجريمـة، فيـأتي القـانون ليـشجع بعـض 

عناصر الجريمة في الكشف عنها وإبلاغ السلطات عن تفاصيلها أو المساهمين فيهـا 

 )٢(.بغية التمتع بالإعفاء من العقوبة إذا فعل ذلك

ع الجريمة وعدم استمرار الجاني في ارتكابها، فهنا القانون يسعى لها كوسـيلة قط) ج

من الوسائل التي تحد من الإجرام كي لا يتمادى الجاني في ارتكاب الجريمة ويـصل 

إلى غايته الإجرامية من فعله، فيجعل الجاني أمام فرصة كبيرة للعـدول والـتخلي عـن 

عفـاء مـن العقوبـة في حالـة مبادرتـه إلى إخبـار النشاط الذي تورط فيه مستفيدا مـن الإ

                                                        

م، ٢٠٠٠امعـة، الإسـكندرية، النظريـة العامـة لقـانون العقوبـات، دار الج:  عبدالمنعم، سليمان) ١(

 ٣٧٠ص

ــسيد) ٢( ــامح ال ــاد، س ــانون :  ج ــلامي والق ــه الإس ــاب في الفق ــن العق ــة م ــة المعفي ــذار القانوني ُالأع

 ٣١م، ص١٩٨٤الوضعي، دار الهدى، القاهرة، 



  
)١٤٢١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

 )١(.السلطات والجهات المعنية بجريمته قبل اكتشافها

ولأن بعض الجرائم تتصف بالسرية ويحاط ارتكابها بالكتمان ويجتهد مرتكبوهـا في 

إخفاء أمرها، ولذا يندر أن يترك فاعلها أثرا يدل عليها، ومن ثم كان جهد السلطات في 

قيقها وتعقب مرتكبيهـا ومحـاكمتهم وإقامـة الـدليل عليـه أمـرا عـسيرا، اكتشافها وتح

 . ُولهذا فإن المخبر يقدم للمجتمع خدمة يستحق أن يكافأ عليها بالإعفاء من العقاب

   

                                                        

موانع العقاب في القانون الليبي والمقارن، :  المهشهش، أحمد صالح، والقبائلي، سعد حماد) ١(

 ٦٣م، ص٢٠١٦ جامعة بنغازي، ليبيا، رسالة جامعية في



 )١٤٢٢( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

ما ا:  
اوأم ممار اا  

 فـلان أي ُجمع عذر ويقصد به الحجة التي يعتذر بها، ويقـال أعـذر: الأعذار في اللغة  

 )١(.ُكان منه ما يعذر به فهو معذور أي غير ملوم

هناك تعريفـات متعـددة للأعـذار القانونيـة، فهنـاك مـن يعرفهـا بأنهـا : وفي الاصطلاح

الأسباب أو الظروف المنصوص عليها في النظام والتي من شأنها إعفاء الجاني من "

 تلك "لبعض يعرفها على أنها ، وا)٢("العقوبة على الرغم من قيام المسؤولية الجزائية

 .)٣("الظروف التي ينص عليها القانون ومن شأنها محو العقوبة أو تخفيفها

وغيرها من التعريفات المتعددة لكن في مجملها لا تخرج عن إطار التركيز على أنهـا  

أسباب وحالات قانونية مع وجوب النص عليها في القانون وأن من شأنها الإعفاء من 

و تخفيفها، وفي رأيـي وحتـى لا يخـتلط مفهـوم الأعـذار بـالظروف فـالأولى العقوبة أ

تسمية الأعذار بالأسباب القانونية لأنها في حقيقتها ما هي إلا أسباب توجـد وتتحقـق 

في الفاعل في واقعة معينة يتوصل من خلالهـا إلى الاسـتفادة مـن تخفيـف العقوبـة أو 

خلطـا بـين هـذه الأعـذار والظـروف وكـما الإعفاء منها، والتعبير بالظروف قد يـسبب 

 .ذكرت سابقا بينهما فرق في أساسها القانوني

فالأعذار ما هي إلا أسباب قانونيـة يترتـب عليهـا إعفـاء الجـاني كليـة مـن العقـاب أو  

                                                        

 ٥٤٥ ص٤لسان العرب، مرجع سابق، ج:  ابن منظور) ١(

نظرية العقوبـة في الفقـه الإسـلامي وتطبيقهـا في المملكـة العربيـة :  الحنيص، عبدالجبار حمد) ٢(

 ٥٤م، ص٢٠٠٩السعودية، مكتبة الشقري، الرياض، 

الأعـذار القانونيـة للعقوبـة دراسـة تحليليـة :  الحجـامي، عـمار مـاهر، والتميمـي، جـابر حـسين) ٣(

 ٦م، ص٢٠٢١، ١ العدد ٢٨مقارنة، مجلة العلوم الإنسانية في جامعة بابل، المجلد 



  
)١٤٢٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

التخفيف منه لاعتبارات خاصـة بالـسياسة الجنائيـة والتـوازن بـين المـصالح المعتـبرة 

قة أو معاصرة أو لاحقة للجريمة، وهي وقائع وإن ومستمدة من ظروف وملابسات ساب

كانت لا تنفي وجـود الجريمـة كـما لا تنفـي الخطـأ المعنـوي ولا تنـتقص مـن أركـان 

الجريمة ومسؤولية مرتكبيها ولا تغير من حكم الإدانة إلا أنها ترتب حكم الإعفـاء أو 

 )١(.التخفيف

تصدر من مرتكب الجريمة أو وهذه الأسباب في أساسها عبارة عن سلوكيات إيجابية  

أحد مرتكبيها في حالة التعدد في أشخاصها بعد توافر كافة عناصر الجريمـة القانونيـة 

وأركانها وثبوتهـا في حـق الفاعـل، ومـن شـأن هـذه الـسلوكيات أن القـانون قـد سـبق 

ُالواقعة بالنص على أن من وجدت فيه مثل هذه السلوكيات بضوابط وشروط محـددة 

 .لفاعل يستفيد من أثرها في تخفيف العقوبة أو رفعها تماما عنهمسبقا فإن ا

ّفإذا ثبت من سير التحقيق وتأييد البينة إدانـة المـتهم وتحقـق ارتكـاب الجريمـة بكافـة 

أركانها يصدر الحكـم بمعاقبـة الجـاني وفقـا للـنص الـذي ينطبـق بحقـه، غـير أنـه إذا 

ضية فإن ذلك له أثر على مقدار وجدت أعذار قانونية في شخص أحد المتهمين في الق

العقوبة من حيث تشديدها أو تخفيفها أو من حيث رفع العقوبة وإعفاء الجاني المدان 

 .  منها

وهذه الحالات التي قد توجد في شخص المتهم ويستفيد منها في تخفيف العقوبة أو  

ذه رفعها لا تخرج عن صورتين؛ إما أن تكون حالات نص القـانون عليهـا صراحـة وهـ

تسمى الأعذار القانونية، أو حالات تقديريـة فـوض النظـام القـاضي بـما لـه مـن سـلطة 

                                                        

ُضوابط تطبيق الأعذار المعفية من العقوبة في التشريع الجزائـري، مجلـة :  أحمد، لريد محمد) ١(

 ٩٤٧م، ص٢٠١٤، ٢ة، العدد الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندري



 )١٤٢٤( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

ــالظروف  تقديريــة في اعتبارهــا والأخــذ بهــا ومراعاتهــا أثنــاء الحكــم وهــذه تــسمى ب

القضائية، ولعل أهم الفروق بين الأعذار القانونية والظروف القضائية تكمن في نقطتين 

 )١(:مهمتين هما

 متى توافرت شروطه وضوابطه التـي حـددها القـانوني فإنـه يـصبح في العذر القانوني - 

حكم الإلزام، فيلزم القاضي تطبيقه والأخذ به وإلا كان حكمه معيبا وهذه نتيجة منطقية 

لمبدأ المشروعية، بيـنما الظـرف القـضائي يـدور حـول تقـدير القـاضي ونظـره ومـدى 

 .اقتناعه بتطبيقه ومراعاته في الحكم

 القانونية تخضع لمبدأ التحديد التشريعي فالقانون يحددها ويضع شروطها أن الأعذار - 

وضوابط تطبيقها والعمـل بهـا فهـي عـلى سـبيل الحـصر، بيـنما الظـروف القـضائية لا 

تخضع لهذا التحديد فالقاضي يستخلصها من ملابـسات وحيثيـات القـضية وأطرافهـا 

 .القضائيُويرجع إليه في إعمالها واعتبارها مؤثرة في الحكم 

وهــي أي الظــروف القــضائية ليــست مجــال دراســتنا فالحــديث هنــا يركــز عــلى تلــك 

الحالات والأسباب التي جاء النص القانوني بحصرها وذكرها ليستفيد منهـا كـل مـن 

 .  تنطبق عليه وذلك لاعتبارات معينة وعلل وحكم ترتبط بالسياسة الجنائية بشكل عام

تها تعتبر ظروفا معينة ينص عليها القانون صراحة ويلزم إذن الأعذار القانونية في حقيق 

وضعها موضع الاعتبار في الدعوى والحكم كأسباب وحالات وجوبية أو جوازية إما 

لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها على حسب الأحوال المقررة، فهي إذن محـددة عـلى 

و يمتنــع عــن ســبيل الحــصر ولــيس للقــاضي أن يتوســع في تطبيقهــا أو يقــيس عليهــا أ

 .  اعتبارها خاصة إذا كانت وجوبية ولازمة

                                                        

 ٧الأعذار القانونية للعقوبة دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سابق، ص:  الحجامي) ١(



  
)١٤٢٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

وهي بصفة عامة ليست على درجة واحدة فهناك عدة تقسيمات متعددة لها باعتبـارات  

 :مختلفة، ومن أهم هذه التقسيمات

 أو :اا  م ى ر   

ر إلى مدى سريانها على الجرائم تقسم الأعذار القانونية بهذا الاعتبار القائم على النظ 

 )١(:إلى نوعين هما

الأعذار القانونية العامة، وهي التي تسري على كل الجرائم أو أغلبها فحكمها عام / ١ 

 .وليس خاص في جريمة معينة دون سواها

الأعذار القانونية الخاصة، وهـي التـي يـسري حكمهـا وأثرهـا عـلى جريمـة معينـة / ٢ 

هـا القـانون تحديـدا ويخـصها عـن غيرهـا مـن الجـرائم بهـذا محددة بذاتها يـنص علي

 .الحكم، وغالبا الأعذار القانونية وأكثرها تطبيقا هي من هذا النوع الخاص وليس العام

 م :اا  ر   

الأعذار القانونية بهذا الاعتبار القائم على النظر إلى نوع العنصر الإجرامي الذي يتعلق 

أعذار قانونية عينية أو ماديـة وهـي تلـك الأعـذار التـي  : به العذر تقسم إلى نوعين هما

تتعلق بالجانب المادي للجريمة، وأعـذار قانونيـة شخـصية وهـي تلـك الأعـذار التـي 

 وهذا )٢(تتعلق وتتصل بدرجة جسامة خطأ الفاعل فهي مرتبطة بالشخص وليس بالفعل،

 بمدى تأثير العذر في عقوبة المساهمين في الجريمة التقسيم تظهر أهميته فيما يتعلق

سواء كانوا فاعلين أم كانوا شركاء في الجريمة على اختلاف نوع هذا الاشتراك ودوره 

                                                        

 ت،.دار المعـارف، القـاهرة، دالأحكام العامـة في قـانون العقوبـات، : يد، سعيد مصطفىع الس) ١(

 ٧٢٨ص

ة قانونيـة مقارنـة، مجلـة كليـة أثر الأعذار القانونية على العقوبة دراس:  المرزاني، همداد مجيد) ٢(

 ١١٥م، ص٢٠٢٠، ٣٤ العدد ٩القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 



 )١٤٢٦( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

وصفته، لأن تأثير العذر المادي ينصرف إلى جميع المساهمين في حين يقتصر تـأثير 

 .العذر الشخصي على بعضهم دون الآخرين في الجريمة

  :ا   ى ر   

وهذا التقسيم يعتبر أشهر تقـسيمات الأعـذار القانونيـة وهـو الـذي يهمنـا هنـا في هـذا  

البحث، وهي بهذا الاعتبار القائم على مدى وحدود تأثيرها على العقوبة كلا أو بعضا 

 :تنقسم إلى قسمين هما

التي لا تعفي من العقاب بل تخففه وتنزله أعذار قانونية مخففة، وهي تلك الأعذار / ١ 

من مستوى جزائي أعلى إلى مستوى أدنى، وفيها يستفيد المجرم من تخفيف العقوبـة 

 .ُبناء على نص قانوني واضح يحكم به

للإعفـاء مـن  ُأعذار قانونية معفيـة، وهـي تلـك الأعـذار القانونيـة التـي تكـون سـببا / ٢ 

لحديث هنا وسأركز على تعريفها وخصائصها في العقوبة وليس تخفيفها وهي مدار ا

 .المطلب التالي

وأساس هذا التقسيم يقوم على الأثر المترتب على تواجد وتحقق كل مـنهما، فعنـدما 

يتحقق العذر القانوني المعفي فـلا عقـاب عـلى الجـاني بـالرغم مـن قيـام المـسؤولية 

ُ يحكم على الجـاني بـأي عقوبـة ُالجنائية لأن الأعذار المعفية تستبعد العقوبة كليا فلا

 )١(.بالرغم من اعترافه وثبوت إدانته بالجريمة

  

                                                        

 ٤٠، صم١٩٧٩ن، .دالأعذار القانونية المخففة للعقوبة، :  الحديثي، فخري عبدالرزاق) ١(



  
)١٤٢٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

 ا ا :  
ا  ب اا   

ُكما اتضح سابقا فإن الأعذار المعفية أو يطلق عليها الأسباب المعفية هي نوع أصـيل   ُ

باب القانونية في رأيي أكثر دقـة من أنواع الأعذار القانونية بشكل عام، وتسميتها بالأس

وإن كان الأشهر الاطلاق الأول لأن العذر يرتبط بالتبرير على فعل سبق إتيانه وارتكابه 

ولا مجال لقبول عذر الجاني والمجرم في ارتكابه للجريمة مهما كان باعثه أو مبتغـاه 

ييـد حريـة نـتج ّإلا إذا ارتبط هذا العذر بمكون خارجي يتمثل في إكـراه أو سـلطة أو تق

 .عنها إتيان الفعل من غير اختيار أو علم أو إرادة

ُأما هنا فالأعذار القانونية المعفية هي حالات تحققت ووجدت بعـد ارتكـاب الفاعـل  

للجريمــة اســتفاد مــن خلالهــا بتوصــله إلى الإعفــاء، وهــذا التوصــل لا يــتم إلا بهــذه 

توصل بها الفاعـل بنـاء عـلى الـنص الأسباب المفضية له، فالأعذار ما هي إلا أسباب ي

 . للإعفاء من العقوبة

أسـباب قانونيـة منـصوص : ُويمكن أن أعرف هذه الأسباب المعفية من العقوبـة بأنهـا 

عليها من شأنها إعفاء الفاعل من العقوبة المقررة للجريمة بمقتـضى حكـم صـادر مـن 

 .المحكمة

الإعفاء من العقاب تكـون واردة في فأسباب الإعفاء ما هي إلا حالات قانونية يتم فيها 

نصوص القانون على سـبيل الحـصر، ولهـا طـابع الاسـتثناء باعتبارهـا تنـتج أثـرا عـلى 

خلاف الأصل، والأصل يقضي بإيقاع العقوبة على من يرتكب فعلا يشكل جريمة وفقا 

لأحكام القانون، وهي تحول دون الحكم بالعقوبـة فإعفـاء الجـاني مـن العقوبـة رغـم 

الجريمة وتوافر أركانها المادية والمعنوية يقوم على أسس واعتبارات وقواعـد ثبوت 



 )١٤٢٨( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

 )١(.تهم مصلحة المجتمع وتستند إلى السياسة الجنائية العامة

وهذه الأسباب القانونية للإعفاء يرى البعض أنهـا مرادفـة لموانـع العقـاب وأنـه لـيس 

اه آخـر لـه وجاهتـه في الطـرح هناك اختلاف بينهما في التطبيق والأثر، بينما يوجد اتج

ّوالاعتبــار يقــوم عــلى أن ثمــة اخــتلاف بــين بيــنهما فموانــع العقــاب أكثــر شــمولية في 

الاصطلاح وأوسع في المدلول ممـا لا يمنـع مـن دخـول أسـباب أخـرى للإعفـاء مـن 

ُالعقاب، ثم إن مصطلح الأعذار والأسباب المعفية يطلق على الإعفاءات التـي يكـون 

يجابيا يصدر من الجاني وهي دائما ما تأتي بعد البدء في تنفيذ الجريمة سببها نشاطا إ

وقد تكون بعد تمامها، بينما موانع العقاب لا يكون للجاني نشاط إيجابي فيها وتكون 

 )٢(.معاصرة للجريمة فلا تسبقها ولا تأتي لاحقة لها

 أسـاس نفعـي ُوتكمن العلة والحكمة في هذه الأسـباب المعفيـة في أنهـا تـستند عـلى 

مرتبط بقواعد السياسة الجنائية والعقابية ويتمثل في تقدير القانون للمنفعة الاجتماعية 

التي تحققها تطبيق هذه الأسباب والتي تعلو عـلى المـصلحة في توقيـع العقوبـة عـلى 

 )٣(.الفاعل، لذا يقرر المشرع هنا رفع العقوبة تحقيقا للمصلحة الاجتماعية الأعلى

ُخصائص تميز هذه الأسباب المعفية وترسـم مفهومهـا بـشكل دقيـق ممـا وهناك عدة  

 :يبين مجال تطبيقها وحدود اعتبارها، ولعل من أهم خصائصها ما يلي

                                                        

ــري، فهــد حمــد) ١( ــري، المجلــة القانونيــة :  الم ــانون القط ــروف المخففــة للعقوبــة في الق الظ

 ١٨١م، ص٢٠٠٨، ١ العدد ٢والقضائية، وزارة العدل، قطر، السنة 

 ٦٢، صمرجع سابقُالأعذار القانونية المعفية من العقاب، :  جاد) ٢(

ــة، الإســكندرية، :  ثــروت، جــلال) ٣( ــانون العقوبــات، مؤســسة الثقافــة الجامعي النظريــة العامــة لق

 ٥١٠م، ص١٩٩٨



  
)١٤٢٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

 ١ / مما ا  ج  و  ب اا  

  )١(:ية التي تستند عليهايقسم القانون الوقائع القانونية الجنائية إلى قسمين باعتبار النظر 

وهـي تلـك التـي لا تعتمـد عـلى وقـائع أخـرى لإحـداثها أثـرا :  وقائع جنائية أساسية-

جنائيا، وهذه الوقائع إما تكون منشئة من شأنها أن تنشئ جريمة، أو معدلـة قـد يترتـب 

 عليها تعديل في الآثار الجنائية التي تنشئها الواقعة، أو مسقطة تفترض وقوع الجريمـة

 .كاملة وينحصر دورها في إسقاط الجريمة أو العقوبة

وهي تلك الوقائع التي يحتاج في إنتاج أثرها إلى وقائع أساسية، :  وقائع جنائية تبعية- 

فهي تفترض تحقق وقوع الجريمة بكاملها لكن لا يمكن اعتبارها ركنـا أو عنـصرا في 

تنـتج أثـارا جنائيـة بعـد تمـام تكوين الجريمة، وهـذه الوقـائع التبعيـة قـد تكـون منـشئة 

الجريمة وتكون مستقلة عن الجريمة الأساسية، أو معدلة في الأثر القـانوني المترتـب 

 .على الجريمة، أو مسقطة يترتب عليها عدم تحقق الأثر الناشئ عن الجريمة

ُوالأسباب المعفية من العقوبة تعتبر من الوقائع الجنائية التبعيـة لأنهـا تفـترض وجـود  

ريمة مسبقا مكتملة أركانها وعناصرها فهي لا تكفـي بـذاتها لأحـداث أثـر جنـائي الج

معين كما هو الحال في الوقائع الجنائية الأساسية، وعلى ذلك فهي وقائع خارجة عن 

التكوين القانوني للجريمة وهـي ليـست ركنـا ولا عنـصرا وإنـما تحـيط بهـا فتـؤثر في 

 .العقوبة المقررة للجريمةالمجال العقابي لها بإعفاء الفاعل من 

 ٢ / ذات ط ب اا  

ُيكاد يتفق فقهاء القـانون عـلى أن الأسـباب المعفيـة مـن العقوبـة أو الأعـذار القانونيـة 

بــشكل عــام هــي ذات طبيعــة شخــصية، فهــي في مجملهــا أســباب متعلقــة باعتبــارات 

 تأثير على خطورة وجسامة شخصية سواء من حيث مضمونها أو آثارها، فليس لها أي

                                                        

 ٦٤ن العقاب، مرجع سابق، صُالأعذار القانونية المعفية م:  جاد) ١(



 )١٤٣٠( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

ماديات الجريمة، وهي من الأحوال الخاصة بشخص الفاعل فلا يستفيد منها شركاؤه 

 )١(.في الجريمة والمساهمون معه في ارتكابها وإتمام سلوكياتها

فأسباب الإعفاء ذات طبيعـة شخـصية لتعلقهـا بـشخص الفاعـل لهـذا فـإن أثرهـا كـما 

ــه يقتــصر عــلى الفاعــل ا ــع بالــسبب دون غــيره مــن المــساهمين في ســيأتي بيان لمتمت

الجريمة، وهذا بخلاف أسباب الإباحة فهي ذات طبيعة موضوعية يـستفيد منهـا الكـل 

سواء كانوا فـاعلين أصـليين أو تبعيـين، وذلـك تطبيقـا للقواعـد العامـة في المـساهمة 

 لا الجنائية فالشريك لا يستفيد مـن سـبب الإعفـاء الـذي تـوافر في حـق الفاعـل، كـما

يستفيد الفاعل من سبب الإعفاء الذي توافر لدى الشريك، فكل فاعل ومساهم يستقل 

ًبظروفه وأعذاره الشخـصية عـن غـيره مـن المـساهمين الآخـرين أيـا كـان نـوع العـذر 

 . القانوني

 ٣ /ا ا ا ار اإط   ب اا  

نائية سلبية وأخرى إيجابية، فالسلبية هي التي لا تتضمن نهيا هناك في القانون قواعد ج 

ولا أمرا وإنما تعطل تطبيق القاعدة الجنائية في ظروف معينة كأسـباب الإباحـة، بيـنما 

الإيجابية هي التي تأخذ إما صورة النهي أو الأمر فتنهى عن إتيان سـلوك معـين أو عـن 

 )٢(.تركه كالعقاب على شهادة الزور

ُب المعفية من العقوبة باعتبار أنهـا لا تتـضمن نهيـا ولا أمـرا وإنـما تعفـي مـن والأسبا 

تطبيق العقوبة الجنائية في حق الجاني فهي من طائفة القواعد الجنائيـة الـسلبية، لكـن 

يثور تساؤل هنا هل هي تتبع في تطبيقها القواعد الجنائية السلبية العامة أم الاسـتثنائية، 

                                                        

 ٨٧الأعذار القانونية المخففة للعقوبة، مرجع سابق، ص:  الحديثي) ١(

حدود القاضي الجنائي في تطبيق القـانون، دار الفكـر العـربي، القـاهرة، :  سلامة، مأمون محمد) ٢(

 ٧٥م، ص١٩٧٥



  
)١٤٣١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

امة في حالة الإعفاء تمحو من القاعدة التجريميـة الـشق الخـاص فالقواعد السلبية الع

بالحكم أي الشق الناهي عن الـسلوك لتحـل محلـه حكـما آخـر، أمـا القواعـد الـسلبية 

الاستثنائية في حالة الإعفاء فإنها لا تتعرض للحكم الناهي عن السلوك وإنـما ينـصب 

ك، ومـن هـذا المنطلـق فـإن تأثيرها على شق الجزاء لتوقف تطبيقها على فاعـل الـسلو

ُالأسباب المعفية من العقوبة هي ضمن إطار القواعد الجنائية السلبية الاستثنائية لأنها 

 .لا تتعرض لشق التجريم والنهي وإنما تتعرض لشق العقوبة والجزاء

 ٤ /مما   ا  ب اا  

عفية من العقوبة أن القاضي لا يملك سلطة في ُمن أهم خصائص الأسباب والأعذار الم 

تقــديريها وتحديــدها عــلى خــلاف مــا جــاء الــنص بــه، فهــي خاضــعة لمبــدأ الــشرعية 

والتحديد القانوني لها فلا عذر ولا سبب للإعفاء بلا قانون، ومقصود ذلك أن القانون 

انهـا يجب أن يكون مصدرا لهذه الأعـذار والأسـباب فهـو الـذي ينفـرد بتحديـدها وبي

 )١(.ومجال تطبيقها وما يتعلق بها من أوضاع وشروط وضوابط

ويترتب على ذلك التفريق بين الظروف المخففة والأعذار القانونية بشكل عـام سـواء  

كانــت بــالتخفيف أو الإعفــاء، فهــما وإن كانــا يتــشابهان في نــواحي معينــة إلا أن أهــم 

تـشريعي لهـما، فـالظروف يمكـن الفروق الجوهرية بينهما ينطلق ويـرتبط بالأسـاس ال

للقاضي فيها أن يجتهد في إقرارها وتحديدها وتقديرها بما له من سلطة في نظر القضية 

والفصل فيها، أما الأعذار فلا مجال للقاضي بأي حال مـن الأحـوال أن يـأتي بعـذر أو 

 .سبب قانوني للإعفاء لم ينص عليه القانون فيستند عليه في الحكم القضائي

لهذه الطبيعة الاستثنائية لأسباب الإعفاء من العقوبة فإن النصوص التي تقررهـا ونظرا 

                                                        

 ٣الأعذار القانونية للعقوبة، مرجع سابق، ص:  الحجامي) ١(



 )١٤٣٢( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا ولا يجوز القياس عليها فلا إعفاء من العقوبة إلا بنص في 

القانون، وهذه النصوص يجب أن تفسر على أنها جاءت على سبيل الحصر لـذلك لا 

قوبة إلا إذا توافرت شروط الإعفاء التي يتطلبهـا يجوز للقاضي أن يقرر الإعفاء من الع

النص القانوني في الواقعة التـي ارتكبهـا الجـاني وانطبقـت هـذه الـشروط عـلى تلـك 

الواقعة انطباقا تاما على نحو تتوافر معه الحكمة التي يريدها المشرع من تقريـر حكـم 

 .الإعفاء

 ٥ /  ا  ب اا  

ُجاء النص القانوني بتحديد هذه الأسـباب والأعـذار المعفيـة مـن العقوبـة فيجـب إذا  

الالتزام بها في الحدود التي قررها واشترطها النص، ولا يحـق طرحهـا وإبعادهـا عـن 

التطبيق حتى لو كانت توحي للبعض بأنها ذات طـابع يتـسم بالتـساهل أو التـسامح أو 

 .ساواةالتعارض مع قواعد العدالة الشخصية والم

وهذه تعتبر نتيجة طبيعية ومنطقية لمبدأ التحديد التشريعي الـذي يحكـم العمـل بهـذه  

الأعذار والأسباب لأنها واجبة النص عليها فهي كذلك واجبة تنفيذها والالتزام بها في 

 .الأحكام القضائية

وخاصة ثم إن هذه الأعذار والأسباب في حقيقتها قد تم إقرارها للتوازن بين المصالح  

في تقديم المصلحة العامة وقطع تسلسل الجريمة والكشف عن خيوطها المستقبلية أو 

أطرافها البشرية التي ربـما تعجـز الأجهـزة الأمنيـة عـن كـشفها أو ملاحقتهـا أو معرفـة 

 .ُمخططاتها إلا إذا تم تفعيل جانب الأعذار المعفية من العقوبة

 وجه جازم صار حقا للمتهم وليس رخصة والإعفاء من العقاب متى قرره القانون على

في يد القاضي فلا يلزم أن يدفع المتهم بامتناع العقاب أو يتمسك بحقه في الإعفاء بل 

تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متى تأكدت من توافر مقوماته وشروطه، وهذا يعني 



  
)١٤٣٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

الحكـم أن المحكمة ملزمة بالحكم بالإعفـاء ولا يـصح أن تتجاهـل الـنص وإلا كـان 

 )١(.مشوبا بسبب من أسباب البطلان

ُولا يؤثر في الصفة الإلزامية للأسـباب والأعـذار المعفيـة وجـود بعـض حـالات منهـا 

 حيـث )٢(تخضع لتقدير القاضي ومن ذلك ما جاء في نظام مكافحة جرائم المعلوماتيـة

من للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل ( منه على أنه ١١نصت المادة 

 وربطـت )٣( مـن نظـام مكافحـة التـستر١٣، وما نصت عليه المـادة ...)يبادر من الجناة 

إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها (الحكم بالإعفاء صراحة بالجواز فـ 

في النظام الجهات المختصة عـن الجريمـة أو عـن مرتكبيهـا الآخـرين قبـل اكتـشافها 

 الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة؛ فيجوز وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط

 ...). للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات 

وذلك لأن الصفة الملزمة للسبب والعذر المعفي في مثل هذه الحالات وغيرها تظـل 

قائمة، وغاية ما في الأمر أن القانون حدد شروطا للتطبيق ومنها اقتناع القـاضي بتقـدير 

 .اق الفاعل للإعفاء من العقوبةالحالة واستحق

  

                                                        

 ١٠موانع العقاب في القانون، مرجع سابق، ص:  المهشهش) ١(

 وتـــاريخ ١٧/ نظـــام مكافحـــة جـــرائم المعلوماتيـــة الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م) ٢(

 .ه٨/٣/١٤٢٨

 .ه١/١/١٤٤٢ وتاريخ ٤/ نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ٣(



 )١٤٣٤( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

ما ا:  
  ت اء امم وآره

بعد بيان مفهوم الإعفاء القانوني من العقوبة وبيان أسبابه في المبحث الأول، يأتي هذا 

المبحث لتسليط الضوء على حالات الإعفاء في النظام السعودي من خـلال القـوانين 

 الآثار القانونية المترتبة على الحكم بتطبيق الإعفاء في حق الجنائية الصادرة، وكذلك

 :الجاني بعد ثبوت جريمته باعترافه أو بالأدلة المعتبرة، وذلك من خلال مطلبين هما

 .حالات الإعفاء القانوني من العقوبة في النظام السعودي: المطلب الأول 

 .نوني من العقوبةالآثار القانونية لتطبيق الإعفاء القا: المطلب الثاني 

 :وبيانها كالتالي



  
)١٤٣٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

  : ا اول 
  ت اء امم  ا  ا ادي

ُكقاعدة عامة في موضوع الإعفاء وحالاته فإنه لا توجد أسـباب وحـالات معفيـة عامـة 

تنطبق على جميـع الجـرائم، إذ أن القـانون خـص بهـا جـرائم معينـة يقررهـا لأسـباب 

 السياسة الجنائية والعقابية العامة ولذلك يقتصر تطبيقها في الحدود التي جاء تقتضيها

 .النص عليها

وباستقراء النظام السعودي وتحديدا في القوانين الجنائية نجد أنـه لم يغفـل أبـدا عـن 

جانب تنظيم الإعفاء القانوني من العقوبة وتحديد أحوالـه وضـوابطه، إيمانـا منـه بأنـه 

 الحـد مـن الجـرائم وتسلـسلها وفي تـسهيل كـشفها والقـبض عـلى وسيلة ناجحـة في

مرتكبيها، ويمكن إجمال أسباب الإعفاء الواردة والمنصوص عليها في هذه الأنظمـة 

الإعفاء بـسبب الإخبـار بالجريمـة، والإعفـاء بـسبب : في حالتين وسببين رئيسين هما

 :الإرشاد إلى بقية الجناة، وبيان هاتين الحالتين فيما يلي

وا ا : مر اإ  ا  ممء اا  

ُهذه الحالة الأولى والتي تعد الأكثر تركيـزا وذكـرا في النـصوص القانونيـة في النظـام 

السعودي، فقد جاء النص عليها في أكثر من نظام بل يمكن القـول بـأن كافـة القـوانين 

وتتمثـل هـذه الحالـة في إخبـار الجـاني بالجريمـة الجنائية تجمع على الـنص عليهـا، 

وإبلاغه بها لكن ذلك لا يتحقق إعماله واعتباره سببا للإعفاء إلا بشروط وضوابط، من 

 :أهمها

أن يكـون الإخبـار والإبـلاغ صــادرا مـن أحـد مرتكبـي الجريمــة أو : الـشرط الأول/ ١

هذه الصفة تقوم باعتباره المساهمين فيها، فلابد أن يكون المخبر بالجريمة ذا صفة، و

 .طرفا مساهما في الجريمة أيا كانت مساهمته فيها سواء كان فعله أصليا ام تبعيا

وهذا شرط منطقي عـام إلا أن بعـض الأنظمـة اسـتثنت مـن المـساهمين مـن إذا أخـبر 



 )١٤٣٦( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

السلطات لم يستفد من حالـة الإعفـاء لاعتبـارات معينـة تتعلـق بـدورهم في الجريمـة 

 :ي تدور أفعال المساهمين حولها، وهؤلاء هموبمحوريتهم الت

  :ا اض  ا/ أ

ُالمحرض هو كل من قام وثبت عليه فعل التحريض، والتحريض يعرف بأنه صورة من 

 )١(.صور المساهمة التبعية تقوم على خلق فكرة الجريمة لدى الغير

عناه خلق فكـرة الجريمـة الإيعاز وم: وتندرج تحته ثلاثة أشكال أو درجات للتحريض

لدى الغير، والإثارة ومعناها إضافة بواعث جديدة لدى الغـير يكـون مـن شـأنها تقويـة 

عوامل إقدامه على ارتكاب الجريمة أو إضعاف عوامل إحجامه عـن ارتكابهـا بحيـث 

يكون للإثارة طاقة سببية في بلوغ الفاعل مرحلة العزم على ارتكاب الجريمة، والتعزيز 

في دعم الغير على ارتكاب الجريمة بإضافة بواعث جديدة تقوي من عزمه هذا ويتمثل 

 )٢(.وتدعمه

فكل من قام به صفة التحريض وتحققت في فعله لم يستفد من الامتياز الذي نص عليه 

ِالقانون في حالة إخباره وإبلاغه عن الجريمة، وهذا الاستثناء لم يـأت الـنص عليـه إلا 

 منـه عـلى أنـه ٦١ فنـصت المـادة )٣(ت والمـؤثرات العقليـةفي نظام مكافحة المخـدرا

يُعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر (

 ).من الجناة ما لم يكن محرضا على الجريمة

                                                        

دار المطبوعـات الجامعيــة، ائـي، الأحكـام العامــة للنظـام الجز:  الـصيفي، عبـدالفتاح مـصطفى) ١(

 ٢٣٢م، ص٢٠١٩، الإسكندرية

 ٢٣٣ المرجع السابق، ص) ٢(

 وتـاريخ ٣٩/ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م) ٣(

 .ه٨/٧/١٤٢٦



  
)١٤٣٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

ولعل هـذا الاسـتثناء نظـير الـدور الخطـير الـذي يقـوم بـه المحـرض في إنـشاء فكـرة 

إثارتها لدى الفاعل، وربما في بعض الحـالات لـولا وجـوده لمـا الجريمة وتعزيزها و

قامت فكرة الجريمة أصلا فضلا عن ارتكابها وإتمامها، ولذلك في رأيي أن النظام قد 

وُفق في استثناء المحرض من الاستفادة من الإعفاء القانوني في حال الإخبار لأنه ربما 

 أو كلهم، لكن هذا الاسـتثناء لم يكـن يكون دوره أكبر بكثير من دور بقية المساهمين

عاما في كل الجرائم وإنما جاء النص عليه فقط في جريمة واحدة، ولو اتجه النظام إلى 

النص عليه في كافة نصوص الإعفاء القانوني من العقوبة وجعله شرطا له لكـان أولى 

 .وأفضل

  :ا   اة/ ب

 المرتشي مـن أحكـام الإعفـاء فـلا يجـري ١٦مادته  في )١(استثنى نظام مكافحة الرشوة

عليه أحكامه ولا يستفيد من هذه المكافأة في حـال إخبـاره بالجريمـة، فنـصت المـادة 

يُعفـى الـراشي أو الوسـيط مـن العقوبـة الأصـلية والتبعيـة إذا أخـبر الـسلطات (على أنه 

ال الإخبار على ، فالنص قصر حكم الإعفاء من العقوبة في ح)بالجريمة قبل اكتشافها

الراشي والوسيط فقط، أما المرتشي وهو الموظف العام أو من في حكمه الذي يقبل أو 

يأخذ وعدا أو عطية مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو لإخلاله 

، فليس له أن يتمتع بهذه المكافأة وذلك لكونه موظفـا خائنـا للثقـة )٢(بواجباته الوظيفية

ي أودعت فيه وإجرامـه أكـبر مـن إجـرام الأطـراف الآخـرين، ثـم إنـه يمثـل العنـصر الت

والركن المفترض الذي تدور حوله الجريمة وجودا وعدما ولولا وجـوده لم توصـف 

                                                        

 .ه٢٩/١٢/١٤١٢ وتاريخ ٣٦/ نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ١(

ن، .شرح النظــام الجزائـي لجــرائم الرشـوة والتزويــر والتزييــف، د: وجـان، إبــراهيم حـسين الم) ٢(

 ١٩م، ص٢٠١٥



 )١٤٣٨( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

الواقعة بجريمة الرشوة، وكذلك فإن الراشي والوسيط وإن كانوا أطرافا ومساهمين إلا 

لحة العامـة أولا بالكـشف عـن جريمـة أنهم بإبلاغهم وإخبارهم يـؤدون خدمـة للمـص

الرشــوة وثانيــا بــالإبلاغ عــن هــؤلاء المــوظفين الفاســدين الــذين يتــاجرون بوظــائفهم 

 .المؤتمنين عليها

أن يكــون الإخبــار قبــل اكتــشاف الجريمــة والعلــم بهــا مــن قبــل : الــشرط الثــاني/ ٢

ات للجريمـة، ُالسلطات المختصة، فلا يعتد به إلا إذا كان قد تم قبـل اكتـشاف الـسلط

لأنه باكتشافها تنتفي الحاجة من هذا الإخبار ويصبح بلا أثر يمكن أن يترتـب عليـه إلا 

إذا كان متضمنا إرشادا لخيوط أخرى متصلة بالجريمة أو لباقي الجناة كما سيأتي في 

 .الحالة الثانية

ويكاد يكون هذا الشرط محل إجماع في النظام، فقد نصت عليـه جملـة مـن الأنظمـة 

ما نصت عليه المادة : والقوانين الجنائية على اختلاف في العبارة والصياغة، ومن ذلك

يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا ( من نظام مكافحة الرشوة ١٦

 من النظام الجزائي ٢٥، وما نصت عليه المادة )أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها

ــر ــر  ()١(لجــرائم التزوي ــة جــرائم التزوي تحكــم المحكمــة المختــصة بإعفــاء مــن عقوب

المنصوص عليها في هذا النظام كـل مـن بـادر مـن الجنـاة بـالإبلاغ عـن جريمتـه قبـل 

 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ٦١، وما نصت عليه المادة )اكتشافها

لطات العامـة عـن يعفى من العقوبـات المقـررة كـل مـن بـادر مـن الجنـاة بـإبلاغ الـس(

 من نظـام مكافحـة جـرائم ١١، وكذلك ما نصت عليه المادة )الجريمة قبل علمها بها

                                                        

ــــصادر بالمرســــوم الملكــــي رقــــم م) ١( ــــاريخ ١١/ النظــــام الجزائــــي لجــــرائم التزويــــر ال  وت

 .ه١٨/٠٢/١٤٣٥



  
)١٤٣٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجنـاة (المعلوماتية 

 .، وغير ذلك من الأنظمة)بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها

 بـشرط الإخبـار فـبعض الأنظمـة تعلقـه عـلى شرط علـم ويلاحظ التفاوت في التعبـير

السلطات بالجريمة والبعض يعلقه على شرط اكتشاف السلطات للجريمة، وفي رأيي 

أن العلم أعم بكـل تأكيـد مـن الاكتـشاف لأن الـسلطات قـد يـصل إلى أجهزتهـا علـم 

بوجــود جريمــة مــا لكــن لا يلــزم مــن هــذا أنهــا اكتــشفت الجريمــة بمكانهــا وآثارهــا 

وضحاياها، فالتعبير بالاكتشاف أولى من التعبير بالعلم، حيث يمكن تحديد وقته ولأن 

الحاجة إلى الإخبار والإبلاغ ما زالت قائمة حتى بعد علـم الـسلطات بالجريمـة لكـن 

 .بعد الاكتشاف تنتفي مثل هذه الحاجة

ويثور تساؤل مهم هنا في مسألة الإخبار ربما يكون أكثر تـضييقا لـضوابطه وشروطـه، 

هل يشترط أن يكون الإخبار قبل تمام الجريمة واكتمالهـا، بمعنـى : وهذا التساؤل هو

ُأنه لا يعتد بالإخبار إلا إذا كان قبل اكتشاف الجريمـة وقبـل تمامهـا، فـإذا حـصل بعـد 

 . كان قبل اكتشافها من قبل السلطات المختصةتمام الجريمة فلا إعفاء ولو

النظـام : هذا الـشرط الإضـافي جـاء الـنص عليـه في بعـض الأنظمـة والقـوانين، ومنهـا

يُعفـى الأشـخاص ( ونـصها ١٠ في المـادة )١(الجزائي الخاص بتزييـف وتقليـد النقـود

صة المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا أخبروا الـسلطات المختـ

 في المادة )٢(، ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة)بتلك الأفعال قبل تمامها

                                                        

اريخ  وتـ١٢/ النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م) ١(

 .ه٢٠/٧/١٣٧٩

ــام مكافحــة الاحتيــال وخيانــة الأمانــة الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم م) ٢(  وتــاريخ ٧٩/ نظ

 .ه١٠/٩/١٤٤٢



 )١٤٤٠( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ( ونصها ٨

كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلـم بهـا وقبـل وقـوع 

 قد جاء بتقرير مـا هـو أشـد )١(افحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بل إن نظام مك)الضرر

من هذا الشرط وأكثر دقة فلا يقبـل الإبـلاغ والإخبـار إذا تـم البـدء في تنفيـذ الجريمـة 

يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في ( على أنه ١٢فنصت المادة 

صة بما يعلمه عنهـا قبـل البـدء في النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المخت

 ).تنفيذها

ُوفي رأيـي أن هـذا الـشرط يفــترض ربـط تفعيلـه وإقـراره والحكــم بـه بـسلطة القــاضي 

التقديرية، لأن الجرائم متفاوتة في آثارها وفي صـعوبة اكتـشافها وملاحقـة مرتكبيهـا، 

ها وإنـما ُوهذا الاختلاف والتفاوت الذي يقصد هنا لا يرجع إلى جنس الجريمة ونوع

في كثير من الأحوال يرجـع إلى مرتكبـي الجريمـة والعـصابات الإجراميـة التـي تقـف 

 .خلف تنفيذها وإتمامها

فأحيانا اكتشاف الجريمة في بعض الجرائم لا يصل إلى حد التعقيد والـصعوبة وإنـما 

هي مسألة وقت للجهات المختـصة، فـربط الإعفـاء بعـدم إتمـام الجريمـة واكتمالهـا 

 وجاهته وفاعليته، أما إذا كان اكتشاف الجريمة يصل إلى مراحل مـن التعقيـد يكون له

وربما الاستحالة النـسبية في الموضـوع فـبلا شـك أن تـشجيع الجـاني عـلى أن يبـادر 

 .بالإبلاغ والإخبار بالجريمة أولى حتى لو بعد تمام الجريمة والانتهاء منها

ما ا :ا  ممء اةاا   مد اإر    

قد تتم الجريمة وتكتمل عناصرها ونتائجها ويتم اكتشافها من قبل السلطات المختصة 

                                                        

 وتــاريخ ٤٠/ نظــام مكافحــة جــرائم الاتجــار بالأشــخاص الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم م) ١(

 .ه٢١/٠٧/١٤٣٠



  
)١٤٤١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

وتباشر أعمال الضبط والتحقيق فيها، لكن بسبب خطورة بعض الجـرائم المنظمـة أو 

تـي المنفذة من قبل عصابات إجرامية أو لعظم الآثار المترتبة على بعـض الجـرائم وال

تمس الكيان العام أو النظام الاقتصادي أو البناء الاجتماعي الأساسي أو نحوها؛ جعل 

النظام فرصة أخـرى وخـط رجعـة إضـافي يـستطيع مـن خلالـه أحـد منفـذي الجريمـة 

والمساهمين فيها أن يتمتع بفائدة الإعفاء القانوني من العقوبة وذلك في حال إرشـاده 

 .لباقي المساهمين والجناة

هذه الحالة لا يتمتع من قـام بالإرشـاد بالإعفـاء القـانوني إلا إذا أدى إرشـاده إلى وفي 

ضبط باقي الجناة أو سهل القبض عليهم، وقـد جـاءت النـصوص بتقريـر هـذه الحالـة 

 من النظـام الجزائـي ٢٥ما نصت عليه المادة : ومن ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر

ختصة إعفاء الجاني مـن العقوبـة بعـد اكتـشاف للمحكمة الم(لجرائم التزوير من أنه 

، ومـا نـصت كـذلك عليـه )الجريمة إذا أرشد عن باقي الجنـاة وسـهل القـبض علـيهم

إذا حـصل الـبلاغ عـن ( من نظام مكافحـة المخـدرات والمـؤثرات العقليـة ٦١المادة 

الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط 

 ).باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا

وبعض الأنظمة توسعت في هذا الضبط فأدخلت في حكمه ضبط الأموال أو الوسائط 

 حيـث نـصت )١(أو متحصلات الجريمة وأدواتها، كما في نظام مكافحة غسل الأمـوال

إذا قــام أحــد مرتكبــي جريمــة غــسل الأمــوال بــإبلاغ الــسلطات ( عــلى أنــه ٢٩المــادة 

ريمـة قبــل علمهـا بهـا أو عــن مرتكبيهـا الآخـرين وأدى بلاغــه إلى المختـصة عـن الج

، وبمثلـه تقريبـا جـاءت )ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة

                                                        

 .ه٥/٢/١٤٣٩ وتاريخ ٢٠/ م نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم) ١(



 )١٤٤٢( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

إذا أبلـغ أي مـن مرتكبـي ( من نظام مكافحـة التـستر حيـث نـصت عـلى أنـه ١٣المادة 

مة أو عن مرتكبيها الجرائم المنصوص عليها في النظام الجهات المختصة عن الجري

الآخــرين قبــل اكتــشافها وأدى إبلاغــه إلى ضــبطهم أو ضــبط الأمــوال أو الوســائط أو 

 ).    متحصلات الجريمة

 



  
)١٤٤٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

 ما ا :  
ا  ممء اا  ممر اا  

انونيـة هناك عدة آثار قانونية وقضائية تتعلق بالجاني وبالجريمـة وبالمـسؤوليات الق   

المرتبطة بها تكون مترتبة على الحكم بإعفاء الجاني من العقوبـة بنـاء عـلى الأسـباب 

والضوابط التي نص القانون على إعمالها والتقيد بها في حال حكم القاضي بها، وهذه 

الآثار تتشعب في تعلقها بين وصف الجريمة وتكييفها والمساهمين فيها والمسؤولية 

 .ذلك تعلقها بالجزاء الجنائي كأكبر وأهم هذه الآثارالجنائية والمدنية وك

 :ويمكن إجمال هذه الآثار من خلال عدة نقاط أهمها

 .أثر الإعفاء القانوني على وصف وتكييف الجريمة - 

 .المساهمين في الجريمة أثر الإعفاء القانوني على  - 

 .أثر الإعفاء القانوني على الجزاء الجنائي  - 

 . المسؤولية المدنيةأثر الإعفاء القانوني على  - 

 .أثر الإعفاء القانوني على المسؤولية الجنائية للفاعل   - 

 :وفي تفصيلها التالي

)١ (ا و و  ممء اا أ  

يكاد يكـون هنـاك إجمـاع عـلى أن أسـباب الإعفـاء مـن العقوبـة لا تـؤثر عـلى وصـف  

لجريمة وصفها أو يعدل هذا الوصف، الجريمة فلا يتصور القول بأن العذر يخلع عن ا

لأنه ظرف استثنائي وشخصي ومحدد صراحة مـن قبـل المـشرع، كـما أنـه لا صـلة لـه 

بأركان الجريمة وعناصرها التي تبقى معتـبرة سـلوكا غـير مـشروع بـالرغم مـن إعفـاء 

 )١(.الفاعل من العقوبة

                                                        

 ١١٩موانع العقاب في القانون، مرجع سابق، ص:  المهشهش) ١(



 )١٤٤٤( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

هـذا التقـسيم والكثير من القوانين تقـسم الجـرائم إلى جنايـات وجـنح ومخالفـات، و

ُمــرتبط بمعيــار الأفعــال ولــيس بالأشــخاص، فينظــر إلى أفعــال الجنــاة وســلوكياتهم 

المتممة للجريمة وليس إلى أشخاصهم وذواتهم، فواقعة الجريمة تبقـى عـلى حالهـا 

ووصفها حتـى لـو سـقطت العقوبـة عـن الجـاني بعـذر قـانوني معفـي منهـا، لأن هـذه 

ات شخصية لا تؤثر في طبيعة الأفعال ولا تغير من الأعذار والأسباب مبنية على اعتبار

جسامة الجريمة المادية أو خطورتها الاجتماعية سلبا أو إيجابا فيبقى وصف الجريمة 

 .على ما تم رفعه لدى القاضي وما حكم به

ومن جانب آخر فإن مما يؤيد القول بعـدم التـأثير عـلى وصـف الجريمـة وتكييفهـا أن  

ه زعزعة الاستقرار القضائي فتكون الجريمة المقترنة بعذر واقعة القول بالتأثير من شأن

بين وصفين؛ وصف مرتبط بثبوت العذر ووصف جرمـي آخـر مـرتبط بانعدامـه وعـدم 

ثبوته، وفي هذا اضطراب واضح في تكييـف ووصـف الجريمـة أثنـاء النظـر سـواء في 

 ممـا يـشكل مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة أو بعد صـدور الحكـم القـضائي

 )١(.جانبا له خطورته على البناء القانوني الجنائي في شقه الموضوعي أو الإجرائي

فالفعل الذي قام به المجرم يبقى على حاله دون أي تغيير في الجريمة وأركانها إلا فيما  

يتعلق بالعقوبات المقررة لها، فالجاني قد ارتكـب جريمـة مـع تـوافر عنـاصر الـركن 

ي مما يؤهله في الأصل إلى أن يتحمل مسؤولية فعله بالعقاب ولكـن المادي والمعنو

 )٢(.لوجود عذر معفي نص عليه القانون تم الحكم بإعفائه من العقوبة

فلا يترتب على العذر زوال الجريمة أو التغيير من طبيعتهـا أو محـو الـصفة الإجراميـة  

                                                        

 ١٢٥ُالأعذار القانونية المعفية من العقاب، مرجع سابق، ص:  جاد) ١(

 ٢٩٠النظرية العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص:  عبدالمنعم) ٢(



  
)١٤٤٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

ك تختلـف عـن أسـباب عنها حتى لو ترتب على العذر الإعفاء من العقوبة، وهـي بـذل

الإباحة المقررة في القانون من حيث تعطيـل نـص التجـريم فيهـا وسـلب الـصفة غـير 

المشروعة للفعل الذي قام فيه سبب من أسباب الإباحـة بيـنما في الأعـذار والأسـباب 

 .القانونية للإعفاء تظل جريمة باقية ولا صلة لها في العناصر المكونة للجريمة

عذر والسبب تظل محتفظة بكل أركانها وعناصرهـا عـلى الـرغم إذن فالواقعة محل ال

من الإعفاء منها، ويظل الفعل المرتكب محتفظا بوصفه المجرم ولا يمكن القول بأنه 

عـاد إلى أصـله مـن المــشروعية كـما هـو الحـال في أســباب الاباحـة، وبقـاء الوصــف 

 . ما سيأتيالقانوني للفعل على حاله هو ما يبرر المطالبة بالحق المدني ك

)٢ (  ممء اا أ ا  ا  

كما سبق توضيحه في خصائص أسباب الإعفاء مـن أن هـذه الأعـذار والأسـباب ذات  

طبيعة شخصية تتعلق بالشخص الذي توافرت فيها معاني العـذر وضـوابطه، وأنهـا لا 

ونة لها، فإنها كذلك ليس تأثير لها على وصف الجريمة وتكييفها بحسب أفعالها المك

لها أي تأثير على المساهمين في الجريمة، فإذا أعفي أحـد المـساهمين في الجريمـة 

لسبب قانوني منصوص عليه فإن المساهمين معه على اختلاف درجاتهم المبنية على 

دورهم ومساهمتهم في ارتكاب الجريمة سواء كـان مـساهمين أصـليين مبـاشرين أو 

لتسبب لا يستفيدون من هذا السبب المعفي من العقوبـة المتحقـق مساهمين تبعيين با

 )١(.لدى أحدهم دون الآخرين

ولذلك وجب أن تكون هذه الأعذار والأسباب مقتصرة على من توافرت في حقـه ولا 

يتعدى أثرها إلى غيره انطلاقا من الطبيعة القانونية لها وإعمالا لقواعد العدالة وتطبيق 

                                                        

 ١٤٣ مرجع سابق، صأثر الأعذار القانونية على العقوبة،:  المرزاني) ١(



 )١٤٤٦( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

 .النصوص

  ء امم  ااء اأ ا) ٣( 

لعل من أهم آثار الإعفاء القانوني هي تلك المرتبطة بالجزاء الجنائي باعتباره النتيجة  

النهائية المستهدفة والمنصوص عليها في الحكـم القـضائي عـلى مخالفـة الأوامـر أو 

 حمايـة القـيم ارتكاب النواهي التي قررها المشرع، وباعتباره كذلك الأداة الفاعلة في

ُوهذا هو الأثـر الجـوهري الـذي وضـع وقـرر مـن   والمصالح الشخصية والمجتمعية، 

أجلها العذر وهو سقوط العقوبة الأصلية ورفعهـا عمـن تـوافرت فيـه أسـباب الإعفـاء 

 .القانوني

وقد سبق بيان أن الأعذار القانونية بشكل عام لا يترتب عليها زوال الصفة الإجرامية عن 

أو تغيير تكييفه ووصفه الجرمي، فالفعل يظل خاضعا لنصوص التجريم ومازال الفعل 

 .في دائرة غير المشروعية

ولا خلاف في مدى تأثير الإعفاء القانوني على العقوبة الجنائية إذا كانت أصلية، فـإن  

الهدف من تقرير حالة الإعفاء هو إعفاء الجاني من إيقـاع العقوبـة الأصـلية في حقـه، 

وافر فيه سبب من أسـباب الإعفـاء المنـصوص عليهـا في القـانون فـإن العقوبـة فمتى ت

الأصلية المقررة للفعل تسقط ويمتنع تنفيذها في حقه حتـى لـو أن شروط المـسؤولية 

لكن يبقى سؤال مهم في تأثير هذه الأسـباب عـلى العقوبـة التبعيـة  الجنائية متوفرة فيه، 

لى العقوبة الأصلية فهل يمتد هذا الأثر كـذلك إلى والتكميلية، فإذا كان مقررا أثرها ع

العقوبات التبعية والتكميلية المقررة على الفعل الذي قام به الجاني أم أنها باقية واجبة 

 .التطبيق في حقه

قبل الإجابة على هذا التأثير لعلي أوضح مفهوم العقوبة التبعية والتكميلية بشكل مبسط  

به، فالعقوبة التبعيـة هـي عقوبـة تتبـع العقوبـة الأصـلية حتى يتضح الجواب بكافة جوان



  
)١٤٤٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

، فـلا يلـزم أن يـنص عليهـا القـاضي في الحكـم )١(بقوة القانون دون الحاجة للحكم بها

 .وإنما يكتفى بالنص القانوني ويكون واجب التطبيق تبعا للعقوبة الأصلية

لثانوية أو الفرعية التي لا أما العقوبة التكميلية فهي تشابه التبعية في أنها من العقوبات ا

تستقل بالحكم عن العقوبة الأصلية فهي تابعة للحكم بها إلا أن التكميلية تختلف عنها 

، ولا )٢(في أنه لا يمكن توقيعها على المحكوم عليه إلا إذا نص عليها الحكـم صراحـة

ا القاضي يختلف الأمر ما إذا كانت وجوبية أو جوازية إلا ان الجوازية إذا لم ينص عليه

 .في الحكم فهذا يفيد بأنه قد أراد إعفاء المحكوم عليه منها

ٌفإذن كل من العقوبات التبعية أو التكميلية تتبع العقوبة الأصلية وجودا وعدما، كـما لا 

يمكن الحكم بها على الجاني المحكوم عليه مستقلة لوحدها عـن العقوبـة الأصـلية، 

فر وتحقـق عـذر وسـبب معفـي مـن العقوبـة لـدى ومن خلال هذا التوضيح فإنه إذا توا 

الجاني فإنه يسري كذلك على العقوبات التبعية والتكميلية ويمتـد أثـره إليهـا، وذلـك 

استنادا إلى أن هذه العقوبة تستهدف تدعيم العقوبة الأصلية المقررة على الفعل وهـي 

إنهـا تـسقط ملحقة بها ولا يجوز الحكـم بهـا منفـردة فـإذا سـقطت العقوبـة الأصـلية ف

ُكـذلك تبعـا لهــا، وهـذا يتماشـى بكــل تأكيـد مــع الحكمـة التـي بنيــت عليهـا الأعــذار 

ُوالأسباب المعفية من العقوبة والقائمة على تشجيع الجنـاة عـلى عـدم الاسـتمرار في 

 .الجريمة ودفعهم إلى إصلاح الضرر المترتب عليها

 )٤ (ما وا  ممء اا أ  

كانت أسباب الإعفاء أو الأعذار لا تأثير لها على وصف الجريمة أو تغيير تكييفهـا إذا 

                                                        

 ٤٩٥الأحكام العامة للنظام الجزائي، مرجع سابق، ص:  الصيفي) ١(

م، ٢٠٠٢أصول علمي الإجرام والعقاب، أكاديميـة شرطـة دبي، :  الجواهري، مصطفى فهمي) ٢(

 ٤٦٤ص



 )١٤٤٨( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

فالجريمة تبقى غير مشروعة وإن أعفـي فاعلهـا مـن العقوبـة لـسبب قـانوني منـصوص 

ُفالأعذار والأسباب المعفية لا تمس مشروعية الفعل ولا تغير منه شيئا فما دامت  عليه، 

 لا يزيل الصفة الإجرامية له وبالتالي فإنه مـن المنطقـي الواقعة غير مشروعة فإن العذر

ُوالطبيعي أن يـسأل مـدنيا مـن تـوافر في حقـه عـذر أو سـبب مـن أسـباب الإعفـاء عـن 

الأضرار التي ترتبت عن جريمته وفعله طبقا لقواعد المسؤولية المدنية التقـصيرية في 

بـة بحقـه أمـام القـضاء  ويجـوز للطـرف المتـضرر الادعـاء والمطال)١(القانون المدني،

 .بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة

فإذا ثبت أن هناك ضررا نشأ عن الفعل المجرم أحدثه وارتكبه من تحقق فيه سبب من  

أسباب الإعفاء وتوافرت أركان المسؤولية المدنية وعناصرها من ضرر وخطأ وعلاقة 

تعويض العينـي أو بـرد الحـق سببية بين الضرر والفعل فإنه يجب الحكم للمتضرر بـال

إلى ما كان عليه إذا كان ذلك ممكنا أو بالتعويض المالي مقابل جبر الضرر الحاصـل 

 .المترتب على الجريمة

  )٥ ( ا وا  ممء اا أ  

ُالمجرم المعفي من العقاب لا يحكم ببراءته بل يقضى بإعفائه من العقوبة وهـذا يف  يـد ُ

بأن مسؤوليته الجنائية قائمة أصلا وإن كانت لا تؤدي إلى نهايتها المنطقية مـن حيـث 

 .استحقاق العقاب بسبب هذا الإعفاء

فالإعفاء لا يؤثر في المسؤولية الجنائية وجودا ولا عدما، لأنها متعلقة بالجريمة وليس 

 .ة ولا يغيرهابالعقوبة، وإسقاط العقوبة لأي سبب من الأسباب لا يرفع المسؤولي

ومما يرتبط بالأثر على المسؤولية الجنائية هنا مسألة اعتبار الجريمة التي أعفي الفاعل 

                                                        

 ٤٢٧حدود القاضي الجنائي في تطبيق القانون، مرجع سابق، ص:  سلامة) ١(



  
)١٤٤٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

من عقوبتها سابقة جنائية تؤثر في موضوع العود الجنائي للفاعل، فاذا ارتكب الجاني 

جريمة ثانية بعد أن تم إعفاؤه من عقوبـة جريمتـه الأول فهنـا تـوافر لديـه أعـذار سـابقة 

روف مشددة حالية فعلى القاضي حينها تشديد العقوبة بسبب العود أيـا كـان مـبرره وظ

 .وسببه

وهـذا بنـاء عـلى مـا قـرره الفقـه القـانوني في ترتيـب آثـار كـل مـن الظـروف المـشددة 

والأعذار المسقطة أو المخففة بالقاعدة التفسيرية القاضية بأن الخاص يقيد العام وأن 

س العود والرجوع الذي يعتبر من قبيل الظروف العامـة العذر ذو صفة خاصة على عك

ومن ثم فإن تطبيـق الخـاص يجـب أن يـسبق تطبيـق العـام، لـذلك يكـون الترتيـب في 

 )١(.التطبيق بهذا الاعتبار العذر ثم العود

وقد سبق تمتع الجاني بالعذر في إسقاط العقوبة عنه فلا يمكن استحضاره مرة أخرى 

ب على القاضي أن يجعلهـا ظرفـا مـشددا في حـال عـوده إلى وتعتبر جريمته سابقة يج

الإجــرام بارتكابــه جريمــة أخــرى لأن ذلــك يــنم عــن إصرار الجــاني وفــساده وتطبعــه 

، ولأن حكـم الآخـرينبمخالفة القانون والاستهتار بالنظـام العـام للمجتمـع وبحقـوق 

تغـير ولم ترتفـع، الإعفاء مرتبط بالعقوبـة ولـيس بالمـسؤولية الجنائيـة فهـي باقيـة لم ت

 .  والعود مرتبط بالمسؤولية الجنائية للفاعل وليس بمدى تنفيذ العقوبة في حقه

 

                                                        

 ٢١٤لعقوبة، مرجع سابق، صالظروف المخففة ل:  المري) ١(



 )١٤٥٠( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

ا  

 :سألخص هنا أهم النتائج التي تضمنها البحث، وهي كالتالي

الإعفاء القانوني من العقوبة يعني إسـقاطها بالكليـة عـن المحكـوم عليـه فـلا يـتم / ١

عليـه، فهــو أمـر يتعلـق بتنفيــذ العقوبـة ورفعهـا عــن ايقاعهـا لـسبب قــانوني منـصوص 

الجاني، وهو يختلف عن تخفيف العقوبة التي لا يـصل حكمهـا إلى الإعفـاء وإن تـم 

  .تسميته مجازا به باعتبار أن يدخل في الإعفاء الجزئي

يهدف الإعفاء القانوني من العقوبة إلى عدة أهداف ومقاصـد يـسعى القـانون إلى / ٢

  . إلى ترجيح المصالح الاجتماعية الأعلىتحقيقها بالنظر

ُالأسباب المعفية هي نوع أصيل من أنواع الأعذار القانونية بشكل عام، وتـسميتها / ٣

 في رأيي أكثر دقة وإن كان الأشهر الاطلاق الأول لأن العذر يـرتبط  القانونيةبالأسباب

اني والمجـرم في تيانـه وارتكابـه ولا مجـال لقبـول عـذر الجـإبالتبرير على فعل سـبق 

ن خـارجي ّارتكابه للجريمة مهما كـان باعثـه أو مبتغـاه إلا إذا ارتـبط هـذا العـذر بمكـو

 .يتمثل في إكراه أو سلطة أو تقييد حرية نتج عنها إتيان الفعل من غير علم أو إرادة

أسباب قانونية منصوص عليها من شأنها إعفـاء : هيُالأسباب المعفية من العقوبة / ٤

 .ن العقوبة المقررة للجريمة بمقتضى حكم صادر من المحكمةالفاعل م

موانع العقاب أكثر شمولية في الاصطلاح وأوسـع في المـدلول ممـا لا يمنـع مـن / ٥

لا يكون للجـاني نـشاط إيجـابي فيهـا  ثم إنه دخول أسباب أخرى للإعفاء من العقاب

صطلح الأعــذار  مــأمــاوتكــون معــاصرة للجريمــة فــلا تــسبقها ولا تــأتي لاحقــة لهــا، 

يطلق على الإعفاءات التي يكون سببها نشاطا إيجابيـا يـصدر مـن فُوالأسباب المعفية 

  .الجاني وهي دائما ما تأتي بعد البدء في تنفيذ الجريمة وقد تكون بعد تمامها

 وترسـم مفهومهـا بـشكل  مـن العقوبـةُهناك عدة خصائص تميز الأسباب المعفيـة/ ٦



  
)١٤٥١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

 :ها وحدود اعتبارها، ولعل من أهم خصائصها ما يليدقيق مما يبين مجال تطبيق

 .ُالأسباب المعفية هي وقائع تبعية تخرج عن التكوين القانوني للجريمة  - 

 .ُالأسباب المعفية ذات طبيعة شخصية  - 

 .ُالأسباب المعفية تدخل في إطار القواعد الجنائية السلبية الاستثنائية  - 

 .عية القانونيةُالأسباب المعفية من العقوبة تخضع للشر  - 

 .ُالأسباب المعفية من العقوبة ملزمة للقاضي  - 

ُكقاعدة عامة في موضوع الإعفاء وحالاتـه فإنـه لا توجـد أسـباب وحـالات معفيـة / ٧

عامة تنطبق على جميع الجرائم، إذ أن القانون خص بها جرائم معينة يقررها لأسـباب 

قتصر تطبيقها في الحدود التي جاء تقتضيها السياسة الجنائية والعقابية العامة ولذلك ي

  .النص عليها

 في النظـام الـسعودي أسباب الإعفاء الواردة والمنـصوص عليهـا في هـذه جاءت/ ٨

الإعفــاء بــسبب الإخبــار بالجريمــة، والإعفــاء بــسبب : حــالتين وســببين رئيــسين همــا

  .رشاد إلى بقية الجناةالإ

بلاغه إإخبار الجاني بالجريمة وبالمتعلقة   الأولىالحالةيشترط للحكم والعمل ب/ ٩

أن  وأن يكون صادرا من أحد مرتكبي الجريمة أو المساهمين فيها، :أهمهاشروط بها 

  .يكون قبل اكتشاف الجريمة والعلم بها من قبل السلطات المختصة

رشـاده إلى ضـبط بـاقي إلا يتمتع من قام بالإرشاد بالإعفـاء القـانوني إلا إذا أدى / ١٠

  .ل القبض عليهمالجناة أو سه

 بأركـان الا صـلة لهـوأسباب الإعفاء من العقوبة لا تؤثر عـلى وصـف الجريمـة / ١١

الجريمة وعناصرها التي تبقى معتبرة سلوكا غير مشروع بالرغم من إعفاء الفاعل مـن 



 )١٤٥٢( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

   . ظرف استثنائي وشخصي ومحدد صراحة من قبل المشرعالأنه، العقوبة

 عـلى المـساهمين في الجريمـة، فـإذا أعفـي أحـد  أي تأثيرلأسباب الإعفاءليس / ١٢

المساهمين في الجريمـة لـسبب قـانوني منـصوص عليـه فـإن المـساهمين معـه عـلى 

اختلاف درجاتهم المبنية على دورهم ومساهمتهم في ارتكاب الجريمة لا يستفيدون 

  .من هذا السبب المعفي من العقوبة المتحقق لدى أحدهم دون الآخرين

وتحقق عذر وسبب معفي من العقوبة لدى الجاني فإنه يـسري كـذلك إذا توافر / ١٣

على العقوبات التبعية والتكميلية ويمتد أثره إليها، وذلك اسـتنادا إلى أن هـذه العقوبـة 

تستهدف تدعيم العقوبة الأصلية المقررة على الفعل وهي ملحقة بها ولا يجوز الحكم 

العقوبـات التبعيـة  ا تسقط كذلك تبعا لها فإذا سقطت العقوبة الأصلية فإنه،بها منفردة

  .التكميليةو

ُالأعذار والأسباب المعفية لا تمس مشروعية الفعل ولا تغير منه شيئا فما دامـت / ١٤ 

 وبالتالي فإنه من المنطقـي ،الواقعة غير مشروعة فإن العذر لا يزيل الصفة الإجرامية له

أو سـبب مـن أسـباب الإعفـاء عـن ُوالطبيعي أن يـسأل مـدنيا مـن تـوافر في حقـه عـذر 

الأضرار التي ترتبت عن جريمته وفعله طبقا لقواعد المسؤولية المدنية التقـصيرية في 

  .القانون المدني

أ  ت  ك ن ا، إنوأ :  

النص على استثناء المحرض على الجريمة من التمتع بالإعفاء القانوني من العقوبة في  -

لــدور ســوة بنظـام مكافحــة المخــدرات والمـؤثرات العقليــة، وذلــك لكافـة الجــرائم أ

نـشاء فكـرة الجريمـة وتعزيزهـا وإثارتهـا لـدى إالخطير الذي يقـوم بـه المحـرض في 

يكون غيره أقل إجراما وسـوابقا لكنـه مغـرر بـه مـن الفاعل، وربما في بعض الحالات 

 ولذلك تكابها وإتمامها، عن ارلولا وجوده لما قامت فكرة الجريمة أصلا فضلاقبله، و



  
)١٤٥٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

القول باستثنائه في كل الجرائم متوجه أو على الأقل يكـون تخفيفـا يرجـع في تقـديره 

 .للقاضي وليس إعفاء

اعتبار الحكم بالإعفاء في جريمة ما من الظروف المشددة في حال العود للجريمة مرة  -

فــاء أهدافــه في ُأخــرى، لأنــه لم يقــدر هــذا الاســتثناء الــذي مــنح إيــاه ولم يحقــق الإع

 .شخصه

ــة في  - ــشابهة والمتوافق ــاء المت ــالات الإعف ــق ح ــضوابط في تطبي ــشروط وال ــد ال توحي

الموضوع والإجراء في كافة الجرائم، وذلك لوجود تباين أحيانا في هذه الشروط بين 

   . نظام وآخر

ية ففي يجب أن يمتد حكم الإعفاء من العقوبة إلى العقوبة التبعية، بينما العقوبة التكميل - 

 .رأيي أن تفويض القاضي في تقدير إسقاطها تبعا للعقوبة الأصلية أولى وأفضل
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اا  
  ا واث
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 )١٤٥٦( ى اا  ا  ممء ادي اا ا   

اموا ما  

ــر، الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم م -  ــرائم التزوي ــاريخ ١١/النظــام الجزائــي لج  وت

 .هـ١٨/٠٢/١٤٣٥

ــــم م -  ــــي رق ــــوم الملك ــــصادر بالمرس ــــوة، ال ــــة الرش ــــام مكافح ــــاريخ ٣٦/نظ  وت

 .هـ٢٩/١٢/١٤١٢

 ٤٠/نظام مكافحـة جـرائم الاتجـار بالأشـخاص، الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م - 

 .هـ٢١/٠٧/١٤٣٠اريخ وت

 وتـــاريخ ٢٠/نظــام مكافحـــة غــسل الأمـــوال، الــصادر بالمرســـوم الملكــي رقـــم م - 

 .هـ٥/٢/١٤٣٩

 ٣٩/نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م - 

 .هـ٨/٧/١٤٢٦وتاريخ 

 وتــاريخ ١٧/نظــام مكافحــة جــرائم المعلوماتيــة، الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم م - 

 .هـ٨/٣/١٤٢٨

 .هـ١/١/١٤٤٢ وتاريخ ٤/نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 

 وتـاريخ ٧٩/نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقـم م - 

 .هـ١٠/٩/١٤٤٢

 ١٢/النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 

 .هـ٢٠/٧/١٣٧٩وتاريخ 
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raqm ma/20 watarikh 5/2/1439h.  
• nizam mukafahat almukhadirat walmuathirat aleaqliati, alsaadir 
bialmarsum almalakii raqm ma/39 watarikh 8/7/1426h.  
• nizam mukafahat jarayim almaelumatiati, alsaadir bialmarsum 
almalakii raqm ma/17 watarikh 8/3/1428h.  
• nizam mukafahat altasturu, alsaadir bialmarsum almalakii raqm 
mi/4 watarikh 1/1/1442h.  
• nizam mukafahat aliahtial wakhianat al'amanati, alsaadir 
bialmarsum almalakii raqm ma/79 watarikh 10/9/1442h.  
• alnizam aljazayiyi alkhasi bitazyif wataqlid alnuqudi, alsaadir 
bialmarsum almalakii raqm ma/12 watarikh 20/7/1379h. 

 



  
)١٤٥٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادامم  اث ا و

 س ات

١٤١٥.......................................................................................................:ا  

  ١٤١٨................................................................ اء امم وأ :ا اول

  ١٤١٩........................................................... اء امم  ا : ا اول

ما ا: اوأم ممار ا١٤٢٢....................................................................ا  

 ا ا : ا  ب اا ..........................................................١٤٢٧  

ما ره :اوآ ممء ات ا................................................................١٤٣٤  

  ١٤٣٥.......................................ت اء امم  ا  ا ادي : ا اول 

 ما ا : ا  ممء اا  ممر ا١٤٤٣........................................ا  

١٤٥٠.......................................................................................................ا  

ا١٤٥٤........................................................................................................ا  

REFERENCES:..........................................................................................١٤٥٧  

  ١٤٥٩.....................................................................................س ات

 


